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ير نون بوست ترجمة وتحر

في عام ١٩٨٩، تم توقيع اتفاقية لوضع حد للحرب الأهلية اللبنانية في مدينة الطائف السعودية. لا

ٍ
شك أن الاتفاقية وضعت حدًا لسفك الدماء الذي استمر ١٥ عامًا، بيد أنها كانت غير واقعية في مناح
عدة، لا سيما أنها اعتبرت أن لبنان بلد حر مستقل ذو سيادة، كما قالت فقرتها الافتتاحية، وهو بلد
كثر من حُكِم عليه بأن يكون ملعبًا للقوى الدولية، حتى بعد الحرب الأهلية — لا يدلل على ذلك أ
يــا وإسرائيــل لأجــزاء منــه لســنوات بعــد اتفاقيــة طــائف، بــل وربمــا الاتفاقيــة نفســها الــتي احتلال سور

أوكلت للجيش السوري دعم القوات اللبنانية في بسطها لسيادتها على كامل أراضيها.

يقول الصحافي البريطاني روبرت فيسك، في أحد كتبه، أن السعوديين هندسوا الاتفاقية لتميل بالكفة
لصالح المسلمين السنة في لبنان، وقد نقلت الاتفاقية بالفعل بعض السلطات من منصب الرئيس
المسيحي إلى منصب رئيس الوزراء السُني، بينما غيرّت من نسبة المسيحيين إلى المسلمين في البرلمان
ية والإجراءات من ٦:٥ إلى ١:١. علاوة على ذلك، نصت الاتفاقية على العديد من التعديلات الدستور

التي لم تُنفّذ، ومنها ما يخص الإعلام والدفاع والانتخابات البرلمانية وتأسيس مجلس للشيوخ.
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وصـفت الاتفاقيـة لبنـان بأنـه بلـد عـربي بانتمـائه وهـويته، وهـو مـا قـد يختلـف حـوله بعـض المنتسـبين
للثقافة الفرنسية والمتأثرين بالاستعمار — أو لنقل المستعمرين ذاتيًا — ووصفت كذلك الرئيس بأنه

رمزٌ لوحدة البلاد. ليس من المفاجئ إذن أن لبنان بلا رئيس منذ ما يزيد على الخمسة أشهر.

التوافق الطائفي

يــع المناصــب السياســية أشهــر مــا تضمنتــه الاتفاقيــة هــو القضــاء علــى الطائفيــة السياســية، وهــي توز
يــة طبقًــا للمذهــب الــديني وتعــداد معتنقيــه، في كافــة المجــالات العســكرية والأمنيــة والقضائيــة والإدار
والعامة والمستقلة. يعود هذا النظام ربما إلى المرحلة العثمانية، ولكنه تجذر في مؤسسات الدولة في
يــاض الصــلح، الميثــاق الــوطني لعــام ١٩٤٣، الــذي هندســه الرئيــس بشــارة الخــوري ورئيــس الــوزراء ر

واللذان قسما السلطة طائفيًا، وإن مالا بالكفة قليلاً لصالح المسيحيين الموارنة.

بجـانب الموارنـة، تضـم لبنـان اليـوم ١٧ مذهبًـا آخـر، منهـم السـنة والشيعـة والـدروز والـروم الكاثوليـك
والأرمن الأرثوذكس، إلخ، وهو ما يعني أن الحُجة القائلة بضرورة تقسيم المنظومة السياسية طائفيًا

جوفاء تمامًا. لا عجب إذن أنه لم تحدث حالة توافق وطني منذ عام ١٩٣٢!

نصـت الاتفاقيـة كذلـك علـى إلغـاء خانـة الديانـة في البطاقـة، والـتي عرضّـت الكثيريـن لخطـر الذبـح في
نقاط التفتيش أثناء الحرب الأهلية. بيد أن اللبنانيين يكفيهم معرفة الاسم الأخير أو مسقط الرأس

للتعرفّ على الهوية الطائفية لأي شخص.

علـى سبيـل المثـال، أثنـاء اضطرابـات مـايو ٢٠٠٩، اصـطحبني صـديق لبنـاني في شـوا بـيروت لأعـود إلى
منزلي بعد مناوشات في المنطقة، وأوقفته في الطريق مجموعة من المسلحين المنتمين للحزب السوري
القومي الاشتراكي، حليف حزب الله، ورُغم أنه بلا أي انتماءات سياسية، إلا أن اسمه الأخير بدا سُنيًا.
يـري علـى بطاقـة هـاتف في محفظتـه، واقترحـوا زاد الطين بلـة حين رأي المسـلحون صـورة لرفيـق الحر
اصطحابه للتحقيق معه، غير أنهم تركوه في النهاية. عاد صاحبي إلى منزله واحتسى زجاجة نبيذ قبل

.أن يحسم قراره بالدراسة في الخا

مأسسة الطائفية

شهدت بنفسي الطائفية في لبنان في مايو ٢٠٠٨ حين وصلت إلى لبنان قبل الأزمة بأيام، حيث كنت في
ســيارة صــديق لبنــاني فلســطيني، واضطررنــا للمــرور عــبر مجموعــة حــواجز مــن إطــارات الســيارات

ومجموعة من رجال الدروز اقتربوا من السيارة بسؤالهم المف: “سنة أم شيعة؟”

في هـذه الحالـة كـانت “سـنة” هـي الإجابـة المرجـوة! واسـتطاع صـديقي أن يثبتهـا بجـواز سـفره كلاجـئ
فلسطيني. في الحقيقة صديقي ابن لأم شيعية من جنوب لبنان وأب فلسطيني، ولكنه سني على

الورق لأنه الخيار الوحيد المتاح للفلسطينيين.

يأخذنا هذا إلى أحد الآثار القبيحة لتلك المنظومة الطائفية، حيث يحظر على نصف مليون فلسطيني
كثر من ستين سنة الحصول على الجنسية والحقوق المدنية الكاملة — حتى القاطنين في لبنان منذ أ



— للحفاظ على التوازن الطائفي في البلاد. عوضًا عن ذلك، يعيش الفلسطينيون في مرحلة انتظار
أبدية، وغالبًا في مخيّمات لاجئين بائسة، وهي أماكن ينظر لها الجهاديون السنة في الداخل والخا

كبُقَع مثالية لعملهم؛ ز الكراهية تجاه الشيعة.

رُغم وعود اتفاقية الطائف بالقضاء على هذا الوضع، كان ما فعلته في الحقيقة هو العكس تمامًا.
يقول حسن كُريم، مدير مشروع حوكمة تابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في لبنان، أن الاتفاقية في
ية مكتوبة، “المعادلة الطائفية، تمامًا كمثيلتها الحقيقة حوّلت الميثاق الوطني إلى وثيقة رسمية دستور

يادة احتمال وقوعه”. القديمة لعام ١٩٤٣، تبقي الباب مفتوحًا أمام تجديد الصراع، بل وز

هذا هو ما حدث إذن: اتفاقية وعدت بإلغاء الطائفية عبر ترسيخها على المدى القصير. هو أمر مشابه
لتوزيع السلاح في كل بلد في العالم لتحقيق السلام على المدى البعيد. إنه محض هراء، والأمور تزداد
ســوءًا، إذ تــم التصــديق علــى مــشروع قــانون مــن قبــل لنجــة برلمانيــة يعتــبر اتفاقيــة الطــائف القــانون
الأســاسي في لبنــان. إذ تبــنى البرلمــان هــذا المــشروع ســيحظر هلــى المــواطنين التصــويت لمــن هــم خــا

المذهب الرسمي.

الصراع الأهلي، والزواج المدني

ليــس مُتاحًــا في لبنــان أن يعــرفّ الإنســان نفســه باعتبــاره علمــاني غــير طــائفي، ويتجلّــى هــذا بقــوة في
ساحة الزواج، إذ تم تسجيل أول زواج مدني في تاريخ لبنان العام الماضي فقط، وبعد معركة طويلة

وشاقة. بيد أن هذا لا يكفينا لنتفاءل حيال تغيير الوضع الطائفي في لبنان.

ير الداخلية فبجانب استهجان القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية مرارًا وتكرارًا للزواج المدني، عبرّ وز
في يناير الماضي لإحدى الصحف عما يدور برأسه بهذا الخصوص قائلاً: “لا يجب أن يترك المتزوجان
طائفتيهمــا الدينيــة في انتظــار قــانون مــدني إذا أرادوا حمايــة حقــوقهم وحقــوق أولادهــم، وذلــك لأنــه

ليس في لبنان مكانٌ لطائفة تاسعة عشر.”

يعــني هــذا ببساطــة أنــه لا يمكــن التعويــل علــى الدولــة اللبنانيــة لضمــان حقــوق المــواطنين فيهــا، وأن
الأمل في تغيير هذا الوضع الطائفي معدوم، فكل شيء في لبنان يُنظر له من زاوية الطائفة.

يــة ييــل للــدراسات الدوليــة، نــشر البــاحث كــولاي درويــش أوغلــو نتــائج هامــة مــن في مقــال نُــشر بدور
استطلاع للرأي أجري عام ٢٠١٠، وهي أن حوالي ٢٤،٪ من اللبنانيين الذين سُئلوا عن إلغاء الطائفية
التي أقرتها اتفاقية الطائف، قالوا بأنهم لا يعرفون ما معنى “إلغاء الطائفية” أصلاً (!) في حين قال
٥٨٪ أنهم يوافقون على إلغائها، وتراوحت نسبهم بين الطوائف. كانت الكثير من هذه الموافقات في
كبر حال سقط النظام اوقع مبنية على حسابات طائفية: أن تتمكن طائفتهم من تحقيق مكاسب أ
كبر من حجمها الحقيقي على الطائفي الرسمي، وأن يتم تهميش طوائف أخرى تحصل اليوم على أ

الأرض.

الوطنية اللبنانية هي محض سراب بعيد إذن. ولكن دعونا لا ننسى الوطنية بحد ذاتها بذرة للكراهية
تجاه الآخرين، لا سيما اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الموجودين الآن، والذين يعاملهم كثيرون



باعتبارهم درجة ثانية من البشر.

الطبقة الاجتماعية أم الطائفة؟

تمثل الطبقة الاجتماعية والاقتصادية دومًا عاملاً تتجمع حوله مجموعات من المواطنين، دون النظر
إلى هويتها الطائفية، وقد تكون خطوة أولية نحو تعريفهم لأنفسهم على أساس غير طائفي، وبالتالي

خطوة نحو فتح المجال لتهميش الطائفية. ولكن المجال لهذا دومًا ما تعرقل، لأسباب عديدة.

يقول كُريم أن النمو الاقتصادي قبل الحرب الأهلية لم يكن متوازنًا في لبنان، وهو ما أدى إلى نزوح
الكثيرين من الريف إلى بيروت وضواحيها، وخلق انقسامات اجتماعية وحركات احتجاجية قوّت من
الهويــة الطبقيــة، ودفعــت نحــو كسر أصــنام الهويــات الطائفيــة والقبليــة التقليديــة، ولكــن تطــور هــذه

المساحة توقف تمامًا إثر اشتعال الحرب الأهلية، والعودة السريعة للتقسيمات الطائفية الصلبة.

أحدث مثال على هذا هو أحداث مايو ٢٠٠٨، وإجهاض عملية تشكيل خطاب اجتماعي اقتصادي
متجاوز للطوائف، حيث أبرزت وسائل الإعلام حينها الجانب الطائفي من مسألة السماح لحزب الله
بالحفاظ على مكتسباته وقدراته العسكرية (والتي بفضلها نجح لبنان في ردع العدوان الإسرائيلي)،
دون النظــر للحقيقــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة الكامنــة لهــذا الصراع. فــالشرارة الــتي أدت لهــذه الأزمــة
كانت دعوة النقابات العمالية للاحتجاج على الرواتب الضئيلة والأسعار المتضخمة التي ارتفعت آنذاك

بـ٤٣٪ في أقل من عامين.

يــق، أســتاذ بقســم الأراضي والمــوارد المائيــة بالجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، أن العوامــل يقــول رُامــي زُر
المحلية التي أدت للأزمة تتضمن فشل إدارة الدولة الاقتصادية، وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء،

وفشل الاستثمار في قطاعات منتجة مثل الزراعة.

شملت مشاريع ما بعد الحرب الأهلية بناء وسط البلد في بيروت، وهو منطقة اتسمت بالبذخ لمعظم
اللبنـانيين، في حين عـانت بقيـة ضـواحي المدينـة، والبلـد أيضًـا، مـن إهمـال بنيتهـا التحتيـة وافتقادهـا
للخدمات وفرص العمل. يعيش رُبع اللبنانيين حاليًا تحت خط الفقر، والمعدل يتجاوز ٥٠٪ في بعض
المنــاطق، وبــدلاً مــن أن يكــون هــذا الوضــع بــذرة لهويــة جديــدة علــى أســس اجتماعيــة، فــإن القهــر

الاقتصادي هذا يعزز في الواقع المنظومة الطائفية ويرسخ لمكتسبات النخب التقليدية.

يــادة قــوتهم، حيــث يحتــاج يــق: “تنتــج الاقتصاديــات الســيئة وضعًــا يســمح للسياســيين بز يقــول زر
ــا.” يلــوم الكثــيرون للعمــل معهــم، والوقــوف خلــف الطائفــة وقياداتهــا، ليســتطيعوا البقــاء اقتصاديً
كملهــا الــتي ســمحت، وتســمح، لهــذا الكثــيرون إذن الطوائــف المتنــاحرة، ولكنهــم لا يلومــوا المنظومــة بأ

الوضع بالبقاء.

الفشل الاجتماعي

تبــنى حــزب الله وحلفــاؤه — المســلمون والمســيحيون — احتجاجــات مــايو ٢٠٠٨، والــتي شكلــت آنــذاك
ضغطًــا علــى حكومــة رئيــس الــوزراء الســني فــؤاد الســنيورة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، وأثنــاء



الأحــداث قــال أحــد منــاصري حــزب الله في الاحتجاجــات عــن الاتهامــات الموكلــة لهــا بأنهــا طائفيــة في
الأساس: “في كل مرة نعارض ارتفاع الأسعار والرواتب المنخفضة، أو أي من سياسات الحكومة التي

تعيش بدعم غربي، يح علينا من يقول أننا نؤجج الصراع السني الشيعي.”

بكل وضوح إذن، تمثل الطائفية ستارًا لكل أشكال الفشل في لبنان، إذ تخفي النخب عن المواطنين
ية مع إخوانهم من مختلف خلف هذا الستار حقيقة أنهم يتشاركون في أوضاعهم الاقتصادية المزر
كثر مما يتشاركون معها كنخب تتربع على عرش الطائفة. إذا أدرك اللبنانيون هذا، فإنهم الطوائف، أ

سيزلزلون عروش الطائفية في لبنان كله.

تظل النخب إذن تعزز من مخاوف خيالية طائفية لتعزيز سلطانها، وللإبقاء على ناخبيها في مواقعهم
الطائفيــة، ولا يبــدو أن ازديــاد أعــداد الجهــاديين الســنة في مواجهــة الشيعــة، الــتي تحــدث مــؤخرًا منــذ

يا، ستساعد على تغيير هذا الوضع، بل ستؤججه وترسخه. اندلاع الحرب في سور

المشكلة الأساسية إذن هي ليست أن المستفيدين من تلك المنظومة كُثرُ، ولكن أن النخب والعائلات
الكبرى التي تقتات على الطائفية، وتقسم الموارد ومناصب الدولة تبعًا لذلك، وكذلك الرعاة الدوليين
لهم، يستفيدون بقوة من عدم الاستقرار الدائم الذي قد يجلب الصراع في أي وقت، وبالتالي يجعل

المسألة الطائفية دومًا تحت الضوء، ويهمّش المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

يبًا أن الميثاق الأساسي الذي يسير بالنظر للكم الهائل من التدخل الإقليمي والدولي في لبنان، يس غر
ــوقيعه في الطــائف بالســعودية، وأن المفاوضــات بشــأن أزمــة  مــايو ٢٠٠٨ تمــت في ــم ت ــان، ت ــه لبن علي

الدوحة.

أما للطائفية من نهاية؟

هل من بارقة أمل حيال تغيير الوضع، بعد رُبع قرن من اتفاقية الطائف، وهي المناسبة التي دعت
الكثيريـن مـن اللبنـانيين وأصـدقاء لبنـان إلى عقـد المـؤتمرات والـدراسات للنظـر في مسـتقبلها، ومـا إذا

كانت هناك قرارات يمكن أن تؤخذ بشأن تعديلها؟

حسين الحسـيني، الأب الروحـي للاتفاقيـة، والمتحـدث السـابق باسـم البرلمـان، قـال في مقابلـة أجريـت
معه في مارس ٢٠١٤، أنه يجب تمرير قانون انتخابات يتماشى مع روح الاتفاقية القائل بأن الشعب
هو مصدر السلطات. تلك فكرة ممتازة لا شك، ولكنها تتعارض مع منظومة الكوتة الطائفية التي

أقرتها الاتفاقية نفسها.

مــن يعين “الشعــب” إذن، المذكــور في كــم هائــل مــن المواثيــق والاتفاقيــات، علــى اسرتجــاع حقــوقه،
وتطــبيق هــذا البنــد مــن اتفاقيــة الطــائف: “تجــب مراجعــة المنــاهج الدراســية بمــا يعــزز مــن الانتمــاء
الوطني، والاندماج، والانفتاح الثقافي والروحي، ويوحّد الكتب الدراسية في مسائل التاريخ والتعليم

الوطني.”

يقول شاروّ، محلل سياسي، أن هناك الكثير من أعداء الطائفية في لبنان والمنطقة، لا سيما اليائسين



كثرهم في تلك المنطقة من العالم، والذين يمثلون الأمل في فرصة حقيقية من النخب السياسية وما أ
للتغيير. الطائفية في أزمة، كما يقول شاروّ، منذ عام ٢٠٠٥، وهي تضع مؤسسات الدولة في حالة شلل
تـام، وتخلـق وضعًـا يجعـل السياسـيين أنفسـهم غـير راغـبين في تغيـير أي شيء لضمـان حصـتهم مـن
الكعكة السياسية، ومشروع قانون حظر تصويت المواطنين خا طوائفهم يؤكد على هذه الحقيقة.

نأمـل أن يكـون هـذا الكلام حقيقيًـا، وأن يكـون مـا يجـري مـؤخرًا في لبنـان علامـة علـى انتهـاء صلاحيـة
منظومة الطائف الطائفية. الأمر واضح وضوح الشمس: الطائف يحتاج إلى سحب الثقة منه كإطار

لحُكم لبنان وتسيير دفة السياسة فيه.

المصدر: ميدل إيست آي
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